الملاحظات الختامية
للجنة حقوق الطفل على 
التقرير الدوري الثالث لحكومة اليمن

جنيف 3 يونيو 2005

1)   درست اللجنة  التقرير الدوري الثالث  في اجتماعيها  الـ  48  والـ 49  واللذان عقدا  في الأول من يونيو عام 2005   وتبنت  في الاجتماع  1052  الذي عقد في  الثالث  من يونيو 2005   
وخرجت بالتوصيات التالية .   

أ)   المقدمــــــــــة

2)  ترحب اللجنة  بالتزام اليمن بتقديم تقريرها الدوري الثالث بالزمن المحدد والذي بشكل عام  وفقا لشروط اللجنة  وتلاحظ   اللجنة   بتقدير الإجابات من قبل الحكومة  على قائمة من القضايا.


3)  تقدر اللجنة  حضور وفد بمستوى عالي  من قطاعات متعددة  ساهمت بحوار مفتوح  وتفهم أفضل  لعملية تنفيذ الاتفاقية  من قبل الحكومة.


ب) الإجراءات  التي اتخذتها الحكومة  لمتابعة التوصيات  والتقدم الذي تم إحرازه

4)  ترحب اللجنة  بتبني قانون حقوق الطفل  رقم 45  لعام 2002 م الذي يحاول بشكل جدي استيفاء  تدابير  الاتفاقية.


5)   تقدر اللجنة تأسيس صندوق لرعاية وتأهيل المعاقين وفقا للقانون رقم 2  لعام 2002م.

6)   ترحب  اللجنة  بقرار مجلس الوزراء رقم 18  لعام 2002 م المتعلق بالنظم لتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية.


7)  تقدر  اللجنة   إعلان  القرار الوزاري  رقم 176 بتكوين لجان  لتصميم مناهج  للرياض والتي تشمل مبادئ متعددة  تتعلق بحقوق الأطفال.


8)  تقدر  اللجنة  إصدار القرار الرئاسي  رقم 38  لعام 2000 المتعلق باللائحة التنفيذية  لقانون  الأحداث .

9)   ترحب  اللجنة  بإنشاء  وزارة حقوق  الأنسان وفقا لقرار رقم 105  لعام  2003 .

10)  ترحب  اللجنة  بالتصديق  على  القوانين  الدولية التالية لحقوق الإنسان:

أ)   البروتوكول الاختياري  لاتفاقية  حقوق  الطفل حول  بيع الأطفال  واستغلالهم  في الدعارة  والصور  الإباحية للأطفال  في  ديسمبر  2004
ب)  قانون  العمل رقم 138 المتعلق في تحديد السن الأدنى للانخراط بالعمل  وكذا قانون العمل رقم 182 المتعلق بحظر  إيجاد إجراء  فوري لإنهاء  أسوء أشكال  عمالة الأطفال  وذلك  في عام 2000 .
ج)  العوامل  والصعوبات التي تعيق تطبيق الاتفاقية

11)  تعترف اللجنة  بأن الحكومة تواجــــه   تحديات اقتصادية خطيرة بالإضافة  إلى الظروف  الجغرافية  وندرة  الموارد الطبيعة وكل ذلك  يؤدي  إلى خلق صعوبات  جمة تعيق التطبيق الكامل للاتفاقية  .

د)  المواضيع الرئيسة  المهمة: المقترحات والتوصيات 
د (1)  التدابير  العامة للتنفيذ ( بند 4 ، 42 ، 44  الفقرة السادسة من الاتفاقية

توصيات اللجنة السابقة 
12)  بينما ترحب اللجنة  بالمعلومات الشاملة التي قدمتها  الحكومة في تقريرها الدوري الثالث فإنها تأسف بأن التقرير لا يوضح  التدابير التي تم اتخاذها   من قبل الحكومة  للقيام بمتابعة التوصيات حول التقرير  الأول والثاني.


13) إن اللجنة  تكرر توصياتها السابقة وتحث  الحكومة بإتخاذ   كل التدابير  الضرورية  لمعالجة التوصيات  والملاحظات  الختامية  حول التقرير الثاني ووضع إجراءات  مناسبة لمتابعة التوصيات  الموجودة  في  الملاحظات الختامية  الحالية حول التقرير الدوري الثالث .

التشريع والتطبيق
14)  بينما ترحب اللجنة  بالتدابير التشريعية  أبرزها إصدار الحكومة قانون الطفل  رقم 45 لعام 2000 وذلك لتأكيد تطبيق  الإتفاقية  ومع ذلك     بأن  التشريع القائم لا يعكس  بشكل كامل المبادئ والتدابير في الإتفاقية  مثال على ذلك  فيما يتعلق بتعريف الطفل ،  قانون الأسرة وإدارة  قضاء الأحداث.


15)  تكرر اللجنة  توصيتها للفحص  الدقيق للتشريع الحالي  والتدابير الأخرى على  المستويين الوطني  والمحلي وذلك للتأكد من تنفيذ  مبادئ  ونصوص الإتفاقية  من خلال  إعادة  النظر بالتشريع الوطني .

التنسيـــــــــق

16)  تلاحظ  اللجنة  جهود  الحكومة  في تقوية دور المجلس  الأعلى  للأمومة والطفولة  التي مهمته  التنسيق لتنفيذ الإتفاقية  .  وتظل اللجنة قلقة  بأن هناك حاجة  للتنسيق    بين الجهات  الحكومية المختلفة  التي تساهم في تنفيذ ومراقبة الإتفاقية من خلال  الإستراتيجيات  والخطط المختلفة.


17) توصي  اللجنة  بأن تستمر  الحكومة باعادة تنظيم  مجلس الأمومة والطفولة و ينبغي أن يكون دور المجلس  القيام  بالتنسيق  الفعال لكل النشاطات  الحكومية  الخاصة بتطبيق الإتفاقية وتوصي اللجنة  تزويد المجلس  بالكادر  المناســب وأن يكـــون على  درجة  عالية من الكفاءة  وخصوصـــــا فيما  يتـــعلق  بالخطط  المختلفة والبرامـــج  المســــاعدة على تطبيق  الإتفاقية.
خطط  العمل الوطنية
18)  تلاحظ  اللجنة بأن  الحكومة  تقوم بتطوير  خطة  عمل وطنية للفترة من 2006  - 2010   والإستراتيجية  الوطنية الشاملة للأطفال  والشباب للفترة 2006 – 2016  والتي تتضمن كل مجالات  الإتفاقية  وتأخذ بعين الاعتبار  الأهداف والغايات لنتائج وثيقة  "  عالم صالح  للأطفال.


19)  توصي اللجنة  الحكومـــــة  بـــــضرورة توفير الموارد البشرية والمالية من  أجل التنفيذ الفعال  لخطة  العمل الوطنية  وتسهيل الإشراك الفاعل للأطفال والشباب ،  أولياء الأمور  والمنظمات غير  الحكومية والجهات  ذات العلاقة  المهتمة 0  كما  توصي اللجنة  الحكومة  بتطوير  مؤشرات  مرتبطة  بجدول  زمني  لمراقبة  وتقييم  الخطة .

هياكل  رقابية مستقلــــــــة

20)  تقدر اللجنة  عمل وزارة حقوق الإنسان  في نشر المعلومات حول اتفاقية حقوق الطفل  ويشمل ذلك الإعداد  لوسائل تربوية تتعامل  مع الشكاوى المتعلقة  بخروقات  حقوق الطفل  كما ترحب اللجنة   بالمعلومات  المقدمة من قبل الوفد حول تأسيس مركز لحقوق الأطفال  تم تدشينه  رسميا في 29  مايو 2005   ومع ذلك تعبر اللجنة عن قلقها  حول غياب جهة  مستقلة لحقوق  الإنسان بشكل عام وحقوق  الأطفال بشكل خاص.


21)  توصي اللجنة  الحكومة توفير الدعم الكامل لنشاطات  مركز  حقوق  الطفل  التي  تم تأسيسه في إطار  وزارة حقوق الإنسان والبدء بعملية تمكين هذا المركز حتى يصبح  مركزا مستقلا لمراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل  ،  كما  توصي اللجنة  الحكومة  بالنظر  في تأسيس مؤسسة وطنية مستقلة حقوق الإنسان وفقا لمبادئ  باريس ( قرار الاجتماع  العام للأمم المتحدة رقم 48/134 )   وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظة  العامة رقم 2  للجنة  حول دور مؤسسات حقوق الإنسان    المستقلة  وبضرورة تزويد مؤسسة  كهذه  بالموارد المالية المناسبة والكادر  القادر على التعامل مع الشكاوى  المقدمة  من قبل الأطفال  أو نيابة عنهم  بأسلوب  متفهم وحساس لقضايا الأطفال  وكما توصي اللجنة  بأن  نبحت الحكومة  عن مساعدات في هذا  الشأن  من مكتب المفوضية السامية  لحقوق الأنسان .

مــــــوارد للأطـــفال
22)   تلاحظ  اللجنة  بأن المعلومات المتعلقة بالمخصصات في الميزانية  لمجالات مختلفة  في الإتفاقية  مثال على ذلك  قطاعات التربية ،  الصحة والرعاية البديلة  ونشاطات في مجالات الحماية  الخاصة   قد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا  ولكن  يساور  اللجنة   ظلال من الشك  نظرا للارتفاع  في درجة  التضخم  إلى  12%   ولهذا  فأن صافي الزيادة محدودة  أو غائب وفي بعض المجالات  انخفضت نسبة  المخصصات المالية في الميزانية

23)  توصي اللجنة  بقوة بأن تتخذ   الــحكومــــة كافــــة التدابير  اللازمة لتحقيق زيادة في المخصصات المالية في الميزانية لتطبيق  بنود الاتفاقية  حيثما  أمكن بدعم المؤسســات الحالية الدولية  والــــشركاء  ثنــائياً ومــتعدد الجوانب  وفــقا للبند الرابـــع من الاتفاقية  أخــذين بالاعتبار البنود 2 ، 3 ، و 6  من الاتفاقية .

جمــــــــع المعلـــــومات

24)  بينما  تقدر اللجنة  الجهود  المبذولة من الحكومة  في مجال جمع المعلومات  لازال هناك قصور في وجود  آلية  مناسبة  لجمع  المعلومات والتي  تسمح  بجمع  معلومات منظمة  وشاملة  كمية  ونوعية موزعة   على كل  المجالات التي تشملها الإتفاقية  وذات علاقة بكل فئات الأطفال  وذلك مـــن أجل  مراقبة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه  وتقدير   مدى  تأثير السياسات  المتبعة تجاه  الأطفال.


25)  توصي  اللجنة  الحكومة بتعزيز جهودها لتأسيس  آلية  شاملة ودائمة لجمع  المعلومات  في إطار  النظام  الإحصائي الوطني  موزعة وفق  الجندر   والعمر والمناطق  الحضرية  والريفية متضمنا كل المجالات  التي شملتها  الإتفاقية وتغطي  كل الأطفال   دون الثامنة  عشر وبشكل  خاص الأطفال  المعرضين للخطر أي الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم ،  الأطفال المعاقين  الأطفال   في خلاف مع القانوني  والأطفال  اللاجئين  والذين يتم تهريبهم  .  يجب أن تطور الحكومة مؤشرات  حتى تتمكن من المراقبة والتقييم  بفعالية  التقدم  الذي تم إحرازه  في تطبيق الإتفاقية  وتقدير  تأثير السياسات التي تؤثر على الأطفال.
التدريب /  نشر الاتفاقية

26)  تلاحظ  اللجنة  جهود  الحكومة   في مجال نشر  الوعي حول الإتفاقية من خلال  اللقاءات  وورش العمل ومع ذلك  يثير  قلق  اللجنة  القصور في  وعي الكوادر العاملة مع الأطفال  بالإضافة إلى الناس بشكل عام ويشمل ذلك الأطفال أنفسهم في المناطق  الريفية النائية.


27)  توصي اللجنة  بتعزيز جهودها في توفير التدريب المناسب  المنظم ونشر الوعي حول حقوق الأطفال  في أوساط  الكوادر العاملة مـــع  الأطفال   أو من أجلهم  مثــال على ذلك البرلمانين ، القضـــاة  ، المحـــامين  الموظفين في المرافق  القانونية والصحية ، المدرسين  ،  مديري المدارس وغيرهم كما تستدعي الضرورة وخصوصـــا في المناطق  الريفية  النائية بالإضافة  إلى ذلك توصي اللجـــنة  الحكومة اســتهداف المواطنـــين  بشــكل  واسع من خلال الراديو والتلفزيون .

التعاون مع المجتمع  المدني

28)  تعترف اللجنة  بنشاطات المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الطفل ومع ذلك فاللجنة  قلقة كون  هذه الجهود  غير كافية  بإشراك المجتمع  في التطبيق الكامل للاتفاقية وخصوصا في نشر الوعي حول الحقوق  التي تتضمنها الإتفاقية  في أوساط المواطنين بشكل عام  وأيضا أثناء عملية  صياغة التقرير.

29)   توصي اللجنة  الحكومة بالإشراك المنظم للمنظمات غير الحكومية  والمجموعات   في إطار  المجتمع ويشمل ذلك جمعيات الأطفال  خلال كل مراحل التطبيق للاتفاقية وأثناء صياغة خطة  العمل الوطنية والسياسات والبرامج  وفي الإعداد للتقارير الدورية للجنة .

د  2)  تعريـــــف  الطفل

30)  إن اللجنة  قلقة حول  عدم توافق احكام القوانين مع التعريف القانوني للطفل وخصوصا الفرق بين  سن الرشد ،  18  سنة  وسن البلوغ 15 سنة  كما  تعبر اللجنة عن قلقها حول الحد الأدنى  لسن الزواج  للبنات في عمر 15  سنة  وقد يصل  سن  الزواج  المبــكر  إلى عمر  12 سنة وذلك لغياب تطبيق  القانون.


31)  توصي اللجنة  الحكومة بالتأكد بأن كل الأشخاص  تحت سن 18 سنة تشملهم الحماية المكفولة  في الإتفاقية  كما توصي اللجنة  الحكومة بإتخاذ التدابير اللازمة  لمنع الزواج   في سن مبكرة وأن تقوم برفع سن الزواج  وفقا  للمستوى المقبول دوليا .

د  3)  المبادئ  العامــــــــة

عـــــدم  التمييـــــز

32) تعبر اللجنة  عن قلقها  الشديد  في استمرار  نظــرة  التمـيـيز الاجتماعي تجاه  البنات كما تعبر عن قلقها في الفروقــات في التمــتع بالــحقوق والتمـــييز الإجتماعي  الذي يعانية  أطفال الفئات الأكثر  عرضة للخطر  مثال على ذلك الأطفال الذي يدعون بالأخدام والأطفال  خارج نطاق الزوجية   والأطفـال  المعــاقين وأطفــال الشــوارع والأطفــال  الذين يعيشون في الأرياف.


33)   توصي اللجنة الحكومة بالأتي :  
 أ)    تعزيز الجهود   بحيث  يتمتع كل الأطفال الذين هم تحت وصايتها بالحقوق  الواردة في الإتفاقية  دون تمييز وبشكل  خاص الطفلة الفتاة وفقا للبند  2 .

ب)   وضع أولويات  تستهدف أطفال المجموعات   المعرضة للخطر ويشمل ذلك الأطفال  الذين يدعون بالأخدام  والأطفال المعاقين  وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في الأرياف .

 ج)   إتخاذ  كل التدابير  الضرورية، مثال على ذلك حملات جماهيرية  توعوية شاملة لمنع ومكافحة النظرة المجتمعية  السلبية في هذا السياق وخصوصا في إطار  الأسرة .

 د)  تدريــب المدرســـين والإعلاميين والكوادر الـــقانونية وخصــوصا القضاة حــتى يصبحون أكثر إلمامــا وإحســـاسا باحــتياجات  الجندر  .

هـ)  حشد تأييد رجال الــديّــن لدعم  هذه الجهود 

34)  تطلب اللجنة  تضمين التقرير القادم  معلومات محددة حول التدابير  والبرامج   ذات الصلة باتفاقية  حقوق الطفل أتخذتها  الحكومة لمتابعة إعلان برنامج  للخطة  التي تم تبنيها  في 2001 م في المؤتمر العالمي العرقية  والتميز   العنصري  / الفرق بين الأجناس والتعصب  أخذه بالاعتبار  المـــلاحظة  رقــم (أ)  حول البند  29 (1)  من  الاتفاقية حول أهداف التعليم.
المصلحة الفضلى  للطفـــــل

35)   تلاحظ اللجنة  بأن مبادئ  المصالح الفضلى للطفل  قد تم الاهتمام بها في قانون حقوق الطفل ولكنها لا زالت قلقة  بشأن استمرار بعض العادات المحلية  والتقاليد التي تعيق تطبيق هذا المبدأ.

36)   توصي اللجنة الحكومة باتخاذ  التدابير الضرورية  للتأكد من أن المبدأ العام للمصلحة الفضلى للطفل قد تم  إدراجه  بشكل مناسب  في كل التشريعات بالإضافة إلى القرارات  الإدارية  والقضائية وفي السياسات والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال  ،   كما تشجع اللجنة الحكومة باتخاذ كافة التدابير  للتأكد من أن العادات المحلية والتقاليد لا تشكل عائقا في تطبيق هذا المبدأ العام وبشكل خاص من خلال نشر الوعي في أوساط قادة المجتمع .


احترام آراء  الطفــــــل

تلاحظ اللجنة بأن قانون الطفل قد دمج بشكل كامل البند 12  في الإتفاقية كما تقدر بأن الحكومة  قد أسست برلمان الأطفال كآلية جديدة  لضمان تعبير الأطفال عن آرائهم حول القضايا المتعلقة بهم  ومع ذلك لا زالت اللجنة  قلقة بأن نظرة  التقاليد تجاه  الأطفال في المجتمع والمجتمعات المحلية قد تحد من احترام آرائهم  وخصوصا في إطار  الأسرة والمدرسة.

توصي اللجنة الحكومة بالأتي :

أن تـــعزز وتســـهل احـــترام آراء  الأطفــال ومشـــاركتهم في كل الــــقضايا المتـــعلقة بهــــم في كل مجـــالات المجتــــمع وخـــــصوصــا على المستوى المحــــلي وفـــي المجـــتمعا ت  التقلـــيدية وفقــــا للــبند  12  من الاتفاقية.

أن تجعل المعلومات  التربوية متاحة للآباء والمدرسين ، المسئولين الإداريين الحكوميين والقضاة والقادة  التقليديين والمجتمع بشكل عام حول حقوق الأطفال بالمشاركة وأخذ آرائهم في الاعتبار. 

د 4)  الحقوق المدنية والحريــــات:

قيد المواليد 

39)   لازالت اللجنة قلقة  عن غياب قيد مــواليد عـــدد مــلحوظ مــن الأطفال  مما  يؤدي  إلى نتائج  ســلبية حول  تمتـــعهم بالحـــقوق الأساســية  والحريات .

توصي اللجنة الحكومة باتخاذ  التدابير الضرورية  للتأكد من قيد كل المواليد وفقا للبند 7 من الإتفاقية مثال على ذلك  من خلال تنظيم حملات نشر الوعي  حول قيد المواليد ، وضع آليات للقيد المدني في المستشفيات  بالإضافة إلى تشجيع وحدات قيد مواليد متحركة وخصوصا في المناطق الريفية النائية .

العقاب البدني

تعبر اللجنة عن قلقها  العميق  بأن العقاب البدني لازال يستخدم كإجراء عقابي في إطار الأسرة وفي  مواقع أخرى  0  كما تعبر اللجنة عن قلقها بأن العقاب البدني ويشمل ذلك  الجلد مازال قانونيا كإجراء  عقابي. 

توصي اللجنة الحكومة بشكل  سريع بالأتي :

مراجعة التشريع القائم وحظر  بشكل واضح كل أشكال العقاب البدني .

إلغاء  اللوائح التي   تقر بإمكانية تعرض الطفل لأي شكل من أشكال العقاب البدني .

القيام بحملات جماهيرية توعوية تستهدف بشكل خاص الآثار السلبية للعقاب البدني الموجه  إلى الأطفال وتدريب المدرسين وأولياء الأمور  على الأساليب التربوية الخالية من العنف وذلك  كبديل للعقاب البدني.

تكرر اللجنة  توصياتها الختامية السابقة وتضم صوتها للملاحظات المقدمة  من لجنة حقوق الإنسان واللجنة المناهضة للعنف .

الوصول  إلى المعلومات

تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من  قبل  الحكومة لضمان وصول الأطفال إلى المعلومات ومع ذلك  لازالت  قلقة بشأن محدودية  المعلومات المتاحة للأطفال الذين  يعيشون في المناطق النائية.

توصي اللجنة الحكومة  بتعزيز جهود ها  للتأكيد  من حق الأطفال في الحصول على المعلومات وبشكل خاص  الأطفال  الذين يعيشون في مناطق نائية وريفية من خلال المكتبات المتنقلة.

د 5)  البيئة الأسرية والرعاية البديلة

مسئوليات  الآبــــاء

45)  تعبر اللجنة عن قلقها حول القوانين القائمة وتطبيقها والتي لا تعكس البند 18 من الإتفاقية والذي ينص على مسئولية الوالدين   تجاه تربية أبنائهم ، مثال على ذلك الأطفال  مجهولي  النسب كما  أن المصلحة الفضلى للطفل لا تولي الاهتمام بالقرارات المتعلقة بالحضانة والوصاية وإثبات  النسب .

46)  تحث اللجنة الحكومة في الإسراع بإجراء تعديلات على القانون الذي يناقش حاليا وفقا  للمعلومات  التي أدلى بها الوفد  بأن يعدل القانون وفقا للقوانين والتدابير في الإتفاقية ،  كما توصي اللجنة الحكومة باتخاذ  التدابير المناسبة  للتطبيق الكامل للقانون المعدل  .

47)  كما توصي اللجنة الحكومة بالقيام بدارسة معمقة وشاملة حول تأثير  تعدد الزوجات وذلك لمعرفة تأثير ذلك  على تربية وتنشئة  الطفل  وإذا  ثبت  ذلك فيجب  أن توضع  تدابير لمعالجة هذه التأثيرات السلبية

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

48)  ترحب اللجنة برعاية الأطفال  الذين هم بحاجة إلى الرعاية البديلة مثال على ذلك  كفالتهم ( بشكل رسمي  وغير رسمي )   ولكنها لازالت قلقة بشأن نوعية  الرعاية المقدمة للأطفال  في دور الأيتام وخصوصا الكبيرة منها والتي تفتقر إلى النظم المناسبة  بالإضافة إلى آليات الرقابة  ونظم ضبط   إدخال الطفل في إطار هذه المؤسسات .

 توصي اللجنة  الحكومة بالأتي :
أ)  التأكيد بشكل  كبير على توفير دعم مالي  وأي دعم آخر ضروري ويشمل ذلك  المعلومات للآباء الذين  يواجهون صعوبات في تنشئة أطفالهم .

ب) تشجيع  المبادرات  المحدودة في الرعاية البديلة في المؤسسات  ووضع  معايير لإجراءات  رعاية بديلة نوعية تقدمها هذه  المؤسسات  ويشمل ذلك الجوانب الصحية  والتربوية والأمنية وفقا للمبادئ الواردة في الإتفاقية . 

التأكد من مراقبة  دورية للأطفال  في المؤسسات وفقا للبند  25 من الإتفاقية .

الإساءة  والإهمـــــال

تعبر اللجنة عن  قلقها إزاء  معدل ارتفاع  الإساءة  ويشمل ذلك الإساءة  الجنسية وإهمال الأطفال  في إطار  الحكومة  وغياب إيجاد  التدابير المؤثرة  لمكافحة هذه المشكلة 

توصي اللجنة  الحكومة بالأتي :
أ) تقييم  مدى  وطبيعة وأسباب الإساءة  وإهمال الطفل وذلك  لتبني  استراتيجية  شاملة وسياسات وإجراءات مؤثرة .

ب) تطوير وتطبيق نظام فعال لتقديم التقارير حول الإساءة وإهمال  الطفل  إلى هيئة / سلطة /  مركز مدرب  للتعامل مع هذه التقارير  حول  الإساءة للطفل  بأسلوب حساس بحيث يحترم حق الطفل بالخصوصية .

ج) تقديم خدمات للعلا ج  البدني والنفسي وإعادة الدمج الإجتماعي لضحايا  الإساءة الجنسية وأي طفل  ضحية للإساءة والإهمال وسوء  المعاملة والعنف والاستغلال واتخاذ  الإجراءات المناسبة لمنع  تجريم  ووصم الضحايا .

د)  البحث  عن مساعدة فنية من اليونيسيف ومنظمة  الصحة العالمية.      

د 6)  الرعاية الصحية الأساسية والرفاهية 

الأطفال ذوو الإعاقة

52)  بينما تعترف اللجنة  بالجهود المقدمة من الحكومة ، لازال  يساورها القلق إزاء المشاكل الجمة  التي يواجهها الأطفال من  ذوي الإعاقات  . إن اللجنة  قلقة لغياب الأتي :

بيانات إحصائية دقيقة  حول الأطفال  ذكور / إناث  ذوي  الإعاقة.
سياسة  شاملة وكافية من قبل الحكومة للأطفال ذوي الإعاقة .

دمج  الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم النظامي .

53)  توصي اللجنة الحكومة بالأتي :
  أ)  جمع  بيانات إحصائية دقيقة للأطفال ذوي الإعاقة  ذكوراً وإناثًا .
  ب)  تأسيس  سياسة شاملة للأطفال  ذوي الإعاقة .
  ج)  إعادة  النظر  في وضع الأطفال ذوي الإعاقة  فيما يتعلق بإتاحتهم فرص العمل والتعليم والمسكن ومرافق الرعاية الصحية  ووضع  الموارد المناسبة  لتقوية الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة أو دعم أسرهم وتقديم التدريب للمهنيين  في هذا المجال .
  د)  صياغة استراتيجية مناسبة  تتضمن تدريب المعلمين  للتأكد  من أن الأطفال ذوي  الإعاقة بإمكانهم  الالتحاق  بالمدارس  ودمجهم بالتعليم  النظامي كلما كان ذلك ممكناً .
  هـ)  التأكد من إمكانية الوصول إلى كل المباني العامة بالإضافة إلى وســائل المواصلات .
  و) الانتباه إلى الأحكام العامة حول مســاواة الفرص للأشـــخاص  ذوي  الإعــاقة (الاجتماع العمومي رقم 48/6)  وتوصـــــيات اللجــــنة  التي تـــم تـــبنيها  في  يـــوم المـــــناقشة العامة حول حقوق  الأطفـــال  ذوي الإعاقات ).
 ز)  البحث عن التعاون الفني من الآخرين  وبالأخص  اليونيسيف  ومنظمة  الصحة العالمية.

الصحة والخدمات  الصحية

54)  تلاحظ  اللجنة الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال الرعاية الصحية الأولية مثال على ذلك برنامج التطعيم  ومكافحة الإسهالات  والتحسينات التي  طرأت نتيجة  لذلك مثال على ذلك   انخفاض  نسبة  وفيات المواليد تحت سن خمس سنوات 0   كما ترحب  اللجنة   بتبني استراتيجية  الدمج الإداري لأمراض الطفولة  ومع ذلك تعبر اللجنة عن قلقها العميق إزاء الوضع الصحي والحقيقة  أن  50%  فقط  يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية  ومن القضايا التي تثير القلق :
        أ)  تدني  نسبة   صرف الحكومة  على القطاع الصحي- الرعاية الصحية الوقائية .
        ب)  عدم كفاية التركيز على الرعاية الصحية الوقائية .
       ج)  لازال هناك ارتفاعاً  في نسبة وفيات  المواليد  تحت خمس سنوات ووفيات الأمهات  بسبب   غياب  الرعاية  الصحية  أثناء  الحمل وبعد الولادة وسوء  تغذية  الأمهات و ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال .
       و)  تدني  مستوى توفير الرعاية الصحية وخصوصاً  في المناطق الريفية نظراً  للنقص في الهياكل  الداعمة  مثال على ذلك التعليم  والإتصالات والمواصلات والمرافق الأخرى .
       ز)  نسبة النمو  المرتفعة للسكان . 

55) توصي اللجنة الحكومة بالأتي :
أ)   تخصيص الموارد البشرية والمالية المناسبة في مجال الصحة مع الاهتمام بشكل خاص بزيادة  عدد  العاملات  الإناث  في مجال الصحة  وتطوير  وتطبيق سياسات وبرامج شاملة لتحسين الوضع الصحي للأطفال .
ب)  التأكيد على دور الرعاية الصحية الوقائية .
ج)  الاستمرار  في تعزيز الجهود للتقليل من معدل  الوفيات للأطفال  دون عمر الخامسة والأمهات من خلال توفير رعاية صحية ملائمة أثناء الحمل وبعد الولادة .
د) جعل  الرعاية  الصحية متاحة في إطار  المناطق  الريفية من خلال وضع استراتيجيات  شاملة  للرعاية الصحية  وتحديد   أهداف مرتبطة بجداول زمنية .
ز)  تحسين وجعل تنظيم الأسرة  متاحاً  من خلال  إشراك كل من الرجال والنساء .

صحــــة  المراهق

56)  بينما تلاحظ الجهود المبذولة  من الحكومة وتشمل  ذلك  تأسيس برنامج وطني  للوقاية ومكافحة مرضى  نقص المناعة الأيدز فإن اللجنة  قلقة للنقص في البيانات الإحصائية وعدم حصول المراهقين على تسهيلات للرعاية الصحية الإنجابية والعقلية.

57)  توصي اللجنة الحكومة بالاستمرار في تعزيز الجهود  لمعالجة  القضايا الصحية  للمراهق  وتطوير سياسة شاملة للتأكيد من توفير الرعاية الصحية الإنجابية  والعقلية  لكل المراهقين كما  توصي اللجنة الحكومة أن تولي اهتماماً خاصاً بصحة المراهق  آخذةً  بالاعتبار تعليق اللجنة   العام رقم 4   حول  صحية و نمو المراهق  في إطار  اتفاقية  حقوق الطفل 0  كما توصي أيضا  أن تبحث الحكومة على المساعدة الفنية من جهات أخرى  من منظمة  الصحة العالمية واليونيسيف ورعاية وتنظيم  الأسرة UNFPA) ).

الممارسات التقليدية الضارة

58)   بينما  تلاحظ  جهود  الحكومة  في معالجة  قضية الختان والممارسات التقليدية الضارة فإن اللجنة تكرر قلقها إزاء وجود  الممارسات التقليدية الضارة في بعض  المحافظات  ويشمل ذلك الختان  والزواج المبكر  والحرمان من التعليم.


59)   توصي اللجنة الحكومة بالإسراع في اتخاذ التدابير لإنهاء الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على الطفلة  البنت ويشكل ذلك ضرراً على  صحة الأطفال البدنية والنفسية . 

الحق في مستوى  معيشي ملائم

60)  إن اللجنة قلقة إزاء العدد الكبير من الأطفال  الذين يعيشون في الفقر المتفشي في البلد.
61) وفقا  للبند 27  من الإتفاقية  توصي اللجنة  الحكومة بالأتي : 
     أ)   تعزيز جهودها في توفير الدعم   والمــساعدة المـــادية للأســـر الفقيرة وذلك لضمان حق الأطفال في العيش في مـــستوى معيشي  مـــلائم .
     ب)  الانتباه بشكل خاص إلى حقوق  واحتياجات  الأطفال في برنامج  استراتيجية  للتخفيف من الفقر في كل البرامج التي تهدف  إلى تحسين المستوى المعيشي في البلد .
      ج) إصلاح  نظام  الضمان الإجتماعي و توسيعه .


د 7)  التعليم والرفاهية والنشاطات الثقافية

62)  ترحب  اللجنة  بالمعلومات المتعلقة بالجهود  التي بذلتها الحكومة لتعزيز جودة  التعليم وتحسين نوعية التدريس والظروف العملية للمدرسين ومع ذلك  لازالت تعبر عن قلقها العميق بأنه لازال هناك قصور فيما يتعلق بـ:
أ)    نوعية  التعليم .
ب)  ارتفاع  نسبة أمية النساء .
ج)  لازال معدل الالتحاق بالمدارس منخفض .
د)  ارتفاع في معدلات التسرب  وانخفاض في معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية .
هـ) لازالت  هناك فروقات  عالية  بين المدينة  والمناطق  الريفية والنائية .
صورة نمطية  سلبية للبنات في المنهج الدراسي .
ح)  تدني مؤهلات الأطفال المنخرطين  في سوق العمل  نتيجة للغياب الكبير للتدريب المهني .

63)  توصي اللجنة الحكومة بالأتي :
أ)  التأكيد  على  أن التعليم الابتدائي  مجاني وإلزامي لكل الأطفال كما هو منصوص عليه في دستور قانون الطفل .
ب)  التأكد من تخصيص  الموارد الملائمة  للمراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمهنية .
ج)  استمرار جهود  الحكومة في  جعل  كل فرص التعليم متاحة  لكل الأطفال  والنظر  في إنهاء الفروقات السائدة  بين البنات والأولاد بالإضافة إلى مناطق الريف والحضر.
د)  إتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من المعدل العالي للتسرب من المدرسة
هـ)  أن تأخذ بالإعتبار تعليق اللجنة العام رقم (1)  حول أهداف التعليم وعلى الحكومة  تعزيز جهودها في تضـــمين  ثقـــافة حــقوق الإنــسان فـــي المناهج  المدرســـية  في كل المـــستويات وخصوصــا فيما يتعلق في تنمية وإحترام  حقوق الإنسان ،  التسامح والمساواة  مابين الجنسين والأقليات الإثنـية .
تعزيز  جودة  التعليم على كل المستويات وتوفير نوعية تدريب أفضل للمعلمين . 
ز) توسيع رقعة نظام التدريب المهني بحيث يشمل الأطفال المتسربين من المدرسة قبل إكمالهم تعليمهم .

د  8)  تدابير الحماية الخاصة 
الاستغلال الاقتصادي ويشمل ذلك عمالة الأطفال

64)  تلاحظ  اللجنة  التدابير المختلفة التي تبنتها  الحكومة لمعالجة مشكلة عمالة الأطفال ويشمل ذلك  تأسيس وحدة   العمل في إطار  وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وتعيين منسق وطني  ( IPEC  )  ومع ذلك  تعبر اللجنة عن قلقها من :
أ)  الزيادة السائدة في عمالة الأطفال والحقيقة بأن هذه الظاهرة مقبولة إجتماعيا بشكل واسع . 
ب)  عدد كبير من الأطفال العاملين وخصوصا الأطفال الذين  يعملون كخدم  في المنازل أكثر عرضة للإساءة  ويشمل ذلك الإساءة  الجنسية  ولا يتحصلون على الحماية على الإطلاق .

65)  توصي اللجنة الحكومة بالأتي :
  أ)   الإستمرار  في تعزيز جهودها في إنهاء  عمالة الأطفال و معالجة الأسباب  الجذرية للاستغلال الإقتصادي  من خلال القضاء على الفقر وإتاحة فرص  الالتحاق بالتعليم.
ب)  التأكد من التطبيق  الفاعل لاتفاقية  العمل  الدولية رقم 138  المتعلقة بالسن الأدنى  للانخراط في العمل بالإضافة إلى إتفاقية  منظمة  العمل الدولية رقم 182  التي تنص على اتخاذ التدابير للتأكد بأن  لا يقوم أي طفل تحت سن 18  سنة في عمل خطر  ووضع نظم  واضحة للعمل الخفيف  للأطفال  دون الـ 15 سنة والتأكد من تسجيل الأطفال  وفقاً لمقترحات لجنة  الخبراء  في منظمة العمل الدولية .
ج) القيام بدراسة من أجل معالجة المشاكل التي يواجهها  الأطفال العاملون في القطاع  الخاص ويشمل ذلك  الأطفال الذين  يعملون في المنازل وضرورة ضمان حقهم في التعليم والصحة والإرتباط الأسري .
د) تطوير نظام شامل لمراقبة عـــمالة الأطفال بالتعــــاون مـــــع المـــــــنظمات غير الحكومية  والمنظمات المجتمعية ومنظمة العمل الدولية / IPEC    .


الإستغلال الجنســــــــــي: 

66)  تعبر اللجنـــة  عــن قـــلقها بأنـــه بالـــرغم مــن رفـــع تقـــارير حـــول  الإســـاءة الجنســــية للأطفال والإستغــــلال الجنسي كمشكلة   تواجه الحكومة لم تعالج  هذه القضايا بشكل كاف .  إن اللجنة  قلقة بشكل خاص حول :
غياب الإحصائيات والبيانات حول الإساءة الجنسية .
نظرة المجتمع والتقاليد السائدة  التي تلمح بألا يتم  التبليغ عن كثير من قضايا الإساءة .

67)  توصي اللجنة الحكومة بالأتي :
أ)  القيام بدراسة  حول انتشار الإساءة الجنسية والإستغلال الجنسي .
ب)  اتخاذ  كافة التدابير الضرورية لمنع وإنهاء هذه  الممارسة من خلال استراتيجية شاملة أبرزها  حلقات نقاش وحملات نشر الوعي .
ج) ضمان حصول ضحايا الإساءة الجنسية والإستغلال الجنسي على العلاج المناسب وبرامج إعادة  الدمج الاجتماعي  والخدمات .
د)  توفير  خدمة الخط  الساخن للمساعدة النفسية مجهزة  بالموارد البشرية والمالية  المناسبة .
هـ) البحث  عن المساعدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف .
إساءة المواد المخدرة:
68)  تعبر اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الناس  الذين  يتعاطون  القات وعدد ملحوظ  منهم من الأطفال.
69)  توصي  اللجنة الحكومة أن تعتبر القات مادة خطرة  وتتخذ كافة التدابير لنشر الوعي حول مخاطر  تناول القات وتقوم بمنع   الأطفال من تناوله.

تهريب  الأطــــــفال

70)  تعبر اللجنة عن قلقها العميق حول المعلومات الواردة  عن تهريب كثير من الأطفال إلى المملكة العربية السعودية  بعلم والديهم  ومن ثم يعود عدد كبير منهم ويبقون في شوارع المدن الكبيرة .

71)  إن اللجنة تحث الحكومة  على تعزيز جهودها  لمعالجة  هذه المشكلة وإيلائها الإهتمام الخاص بالتعاون الوثيق مع السلطات السعودية والأطفال  الذين  يتعرضون للإساءة والأســــتغلال وإتخاذ  كافة التدابير لمنع هؤلاء  الأطفال العائدين من العيش في الشارع كما توصي اللجـــنة الحكــــومة بالقيام بحملات توعية حول المخاطر  التي يتعرض  لها الأطفال  عند تهريبهم إلى الخارج .

أطفال الشـــــوارع 

72)  بينما ترحب  اللجنة  ببرنامج تأهيل أطفال الشوارع وبناء مركز لأطفال الشوارع في العاصمة صنعاء وفتح مركز آخر  في محافظة عدن  تعبر اللجنة عن  قلقها  إزاء  ازدياد عدد أطفال الشوارع وتعرضهم للاستغلال الجنسي  وغياب استراتيجية  شاملة لمعالجة  الوضع وحماية هؤلاء  الأطفال .

73)  توصي  اللجنة  الحكومــــة بالأتي :
أ)  تطوير  استراتيجية شاملة  لمعالجة  العدد المتزايد  لأطفال  الشوارع بهدف المنع والتخفيف من هذه الظاهرة .
ب)  تعزيز وتسهيل إعادة أطفال الشوارع إلى آبائهم  وأقاربهم أو إلى الرعاية البديلة .
ج)   ضمان  توفير الغذاء  والمأوى المناسب لأطفال الشوارع بالإضافة  إلى الرعاية الصحية وفرص التعليم  وذلك  لدعم نموهم الكامل وتوفير الحماية المناسبة والمساعدة لهؤلاء  الأطفال .

إدارة  قضاء الأحـــــــداث

74)  ترحب  اللجنة  بقرار رئاسة  مجلس الوزراء  بتأسيس عدد من محاكم ومراكز الأحداث ،  ومع  ذلك تعبر اللجنة عن قلقها عن تحديد سن متدني للمسئولية  ( 7 سنوات )  ونواقص  أخرى  في نظام قضاء الأحداث .

75) توصي اللجنة الحكومة بضمان تطبيق معايير قضاء الأحداث وخصوصا البنود 37  و 39  و 40  من الإتفاقية  ومعايير الأمم المتحدة في مجال قضاء الأحداث  وأدنى  معايير الأمم المتحدة في قوانين قــضاء الأحـــداث  ( أحكام بكين )  وتدابير  الأمم المتحدة لمنع انحراف  الأحداث  ( تدابير الرياض )  وقوانين الأمم المتحدة من أجل  حماية الأحداث  المحرومين من حرياتهم  (وتدابير فــّينا)للتعامل مع الأطفال  في نظام قضاء  الأحداث  الجنائي وعلى ضوء نقاش  اللجنة في عام 1995 م حول إدارة قضاء الأحداث  وبناءً على ذلك توصي اللجنة بالأتي :

أ) رفع  سن المسئولية الجنائية  إلى المستوى المقبول  دوليا .

ب) تطوير نظام فاعل  بأحكام  بديلة للأشخاص  في  خلاف مع القانون دون الـ 18 سنة مثال على ذلك الخدمة الإجتماعية  كعدالة  بناءة وذلك لضمان أن الحرمان من الحرية يعتبر الملاذ الأخير .

ج) ضمان حصول   كل الأطفال على حق المــــــساعدة والدفـــــاع القانوني .

د) إتخاذ التدابير  الضرورية  بجعل الحرمان من الحرية فترة قصيرة باستخدام  الحكم مع  إيقاف التنفيذ والإفراج المشروط .

هـ)  التأكد من أن الأشخاص  دون 18 يوضعون في حجز منفصل عن الكبار .
التأكد من أن الأشخاص دون 18 سنة يبقون على اتصال منتظم  بأسرهم بينما هم ضمن نظام  قضاء الأحداث.


و) توفير تدريب مستمر للقضاة  وموظفي  الضبط  القضائي .
البحث عن المساعدة من قبل مكتب حقوق  الإنسان والمركز الدولي لمنع الجريمة  واليونيسيف .

د9)  البروتوكول الإختياري في اتفاقية حقوق الطفل 
 والإصلاحات في بند 43 فقرة (2) من الاتفاقية 

تلاحظ  اللجنة بأن الوفد الحكومي قد وفر المعلومات الخاصة  بمصادقة  الحكومة داخليا على البروتوكول الإختياري في الاتفاقية  في  أغسطس  2004 م حول اشتراك الأطفال  في النزاعات المسلحة  ولكن تحث اللجنة  الحكومة بالإسراع بنقل وثيقة  التصديق  إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ويشمل ذلك  الإعلان الضروري الملزم ووصف الضمانات  اللازمة في بند 3  فقرة ( 2)  من البروتوكول .

د 10)  المتابعة والنشــــــــــــر

المتابعــــــــــــة

77)  توصي اللجنة الحكومة باتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان التطبيق الكامل  للتوصيات الحالية من خلال  نقل المعلومات  لأعضاء  مجلس  الوزراء  أو هيئة مشابهة ،  البرلمان وللأقاليم  والمجالس المحلية  للنظر  والإهتمام بالملاحظات  واتخاذ  الإجراءات اللازمة .

النشـــــــــــــــر

78)  توصي أيضا  اللجنة الحكومـــــة بأن تـــــــجعل التقرير الدوري الثاني والردود المكـــــتوبة المـــــقدمة إلى الحكومة   والتوصيــــات المــــــتعلقة بــــذلك  ( المـــلاحــــظات  الختــــامية )   متـــاحة  بشــــكل واســــع  مـــن خـــلال الإنترنــــيت إلـــــى  كافــــــة الشـــــعب  ومـــنظمات المجتمع  المدني أو مجموعات  الشباب والأطفال  وذلك  لإثـــارة النـــقاش  ونشـــر الــــوعي حــــول الاتفاقية وتطبيقــــها ومراقبتها .


د11)  التقرير الــــــــــقادم

79)  تـــدرك اللجنـــــة  تأخـــــر الحكومــــة  فــــي تقـــديم التـــــقرير الـــــدولي وتريــــد  أن  تبـــــرز أهميــة التقرير كون ذلك  التزاماً كاملاً وفقاً لأحكام  البند 44    إن  للأطـــفال  الحـــق بـــأن تقـــوم لجنـــة  الأمم المتحـــدة المـــسئولة   بانتظـــام  بفحـــص التــــقدم الـــذي تــــم إحرازه  في تطبيق حقوقهم  ولديــــها الفرصــــة  لتـــقوم بــــهذه المهـــــمة .
 تقـــدر اللجنة أداء  الحكومة وبناء على ذلك  تدعو اللجنة  الحكومة  تقديم تقريرها  الدوري  الرابع في 30 مايو 2008 م وألا  يتجاوز حجم التقرير 120 صفحة.
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